
الحقوق المتعلقة بالتركة
وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: أولها: مؤن التجهيز. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم إذا

كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين. والله أعلم. قوله: (وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة
حقوق مرتبة: أولها: مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
ثم الباقي للورثة المذكورين): تسمى هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة يبُدأ بمئونة التجهيز قبل كل شيء، فيؤخذ من ماله

لين، ويؤخذ من ماله ثمن الكفن، ويؤخذ من ماله ثمن الحنوط، ويؤخذ من ماله أجرة الحفار إذا لم يوجد من أجرة المُغس
يتبرع، فلو قال الورثة: المال لنا، نقول لهم: ليس لكم مال إلا بعد تجهيزه. فإذا جهز تقضى بعد ذلك الديون، والديون إما أن

يكون فيها رهن، وإما أن تكون بغير رهن، فيقدم الدين الذي فيه الرهن، فتباع العين المرهونة، ويعطى صاحب الدين دينه،
وأما البقية التي ليس فيها رهن فتباع بقية الأموال وتوفى الديون كلها. فإذا وفيت الديون وبرئت ذمته انتقل إلى الوصايا فإذا

كان قد أوصى في آخر عمره أو أوصى بعد موته أن أعطوا فلانا كذا؛ أخرجوا ثلث تركتي أو ربعها. وهذه الوصايا تخرج من
ةٍ رأس المال قبل الميراث وبعد الديون. روي عن علي-رضي الله عنه- أنه قال: "إنكم تقرءون قوله تعالى: { مِنْ بعَدِْ وصَِي

يوُصِينَ بهِاَ أوَْ ديَنٍْ } النساء: 12 وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالدين قبل الوصية" رواه الترمذي رقم (2094) في
الفرائض، (2122) في الوصايا ، ورواه ابن ماجه رقم (2715)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (1073)،
(1723) وذكر. الزركشي تحت رقم (2243،3899). يعني أن الآية مذكورة فيها الوصية ثم الدين؛ لأن الوصية قد تكون
ثقيلة على الورثة، حيث إنها تبرع، فجعلها الله مقدمة حتى تسهل عليهم بخلاف الدين فإنه حق آدمي يطالب به أصحابه.

وبعدما تنتهي الوصية وتنفذ الوصايا ولو كانت لأجنبي، الباقي يكون للورثة المذكورين الذين تقدم ذكرهم.


